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أمر رقم أمر رقم 10 -  - 02  مؤرخ في  مؤرخ في 16 رمضان عام  رمضان عام 1431 اHوافق اHوافق
26 غــــشـت ســــنـــة  غــــشـت ســــنـــة q  q2010  يـــعــــدل ويــتــــمم الأمــر رقميـــعــــدل ويــتــــمم الأمــر رقم

95 -  - 20 اHــــؤرخ فــي اHــــؤرخ فــي 19 صـــفـــر عـــام  صـــفـــر عـــام 1416 اHـــوافـق اHـــوافـق

17 يوليـو سنـــــة  يوليـو سنـــــة 1995 واHتعلق ~جلس المحاسبة واHتعلق ~جلس المحاسبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ رئـيـس الجمهورية

- بـنـاء عـلى الــدسـتـورq لا سـيـّمـا اHـادتـان  122 و 124
 qمنه

- و~ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 98 - 01 اHـؤرخ
في 4 صـفر عام 1419 اHوافق 30 مايـو سنة 1998 واHـتعلق

 qباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 63 - 198 اHــؤرخ في 8
يـونـيـو سـنة 1963 واHتـضـمن تـأسـيس الوكـالـة الـقضـائـية

 qللخزينة
- و~ـقـتـضى الأمـر رقم 95 - 20 اHـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق ~ـجـلس

 qالمحاسبة
- و~ــــــقــــــتــــــضـى الأمــــــر رقم 01 - 04 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واHــتــعــلق بــتــنــظــيم اHــؤســســات الــعــمــومــيــة الاقــتــصــاديـة

q تممHعدل واHا qوتسييرها وخوصصتها
- و~ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

 qتممHعدل واHا qتعلق بالنقد والقرضHوا
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 01 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

qالوقاية من الفساد ومكافحته
- و~ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

 qدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
qوبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمر الآتي نصه :يصدر الأمر الآتي نصه :

اHـاداHـادّة الأولى :ة الأولى : يـهــدف هـذا الأمــرإلى تـعــديل وتـتــمـيم
الأمـر رقم 95 - 20  اHـؤرخ في 19 صـفـر عام 1416 اHـوافق

17 يوليو سنة 1995 واHتعلق ~جلس المحاسبة.

اHـاداHـادةّ ة 2 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 2 من الأمـر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

أوامرأوامر
" اHادة  2 : يعتبـر مجلس المحاسبة ... ( بدون تغيير

حتى) اHرافق العمومية.
و بهذه الصفـةq يدقق في شروط استعـمال وتسيير
اHـوارد والــوسـائل اHـاديــة والأمـوال الــعـمـومــيـة من طـرف
الـهــيــئـات الــتي تــدخل في نــطـاق اخــتــصـاصه ويــتــأكـد من
Wــــالـــيـــة والمحــــاســـبــــيـــة لـــلــــقـــوانـــHمــــطـــابــــقـــة عـــمــــلـــيــــاتـــهـــا ا

والتنظيمات اHعمول بها.
تـهـدف الـرقـابــة الـتي �ـارسـهـا مــجـلس المحـاسـبـة من
خـلال الـــــنـــــتـــــائـج الـــــتي يـــــتـــــوصـل إلـــــيـــــهـــــاq إلـى تـــــشـــــجـــــيع
الاستـعـمـال اHـنـتـظم والـصارم لـلـمـوارد والـوسـائل اHـادية
والأمـوال الــعـمـومــيـة وتــرقـيـة إجــبـاريــة تـقـد� الحــسـابـات

وتطوير شفافية تسيير اHالية العمومية.
و يــســاهـم مــجــلس المحــاســبــةq في مــجــال اخــتــصــاصه
ومن خـلال �ــــارســـــة صلاحـــــيـــــاتهq فـي تــــعـــــزيـــــز الــــوقـــــايــــة
ومــــكــــافــــحــــة جـــــمــــيع أشــــكــــال الــــغـش واHــــمــــارســــات غــــيــــر
الــقـانــونــيـة أو غــيـر الــشــرعـيــة الـتـي تـشــكل تــقـصــيـرا في
الأخـلاقـــيــــات وفي واجب الــــنـــزاهــــة أو الـــضــــارة بـــالأملاك

والأموال العمومية." 

اHـاداHـادةّ ة 3 :  : تـتـمم أحـكـام اHادة 8 من الأمـر رقم 95 - 20
اHــؤرخ في 19 صـــفـــر عـــام 1416 اHــوافق 17 يـــولـــيـــو ســـنـــة

1995 واHذكور أعلاهq بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :

"اHادة 8 : ........................................................
qبــغــض الـــنـظـــر عـن أحــكــام الــفــقــرة الأولـى أعـلاه

لا يخضع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة".

4 :  :  تتـمم أحكـام الأمر رقم 95 - 20 اHؤرخ في اHاداHادّة ة 
19 صـفـر عام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنة 1995 واHـذكور

أعلاهq ~ادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :

q ـادة 8 مـكـرر : �ـارس مـجـلس المحــاسـبـة رقـابـتهHا "
وفـق الـــشــروط اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في هـــذا الأمـــر q عـــلى
تـســيــيـر الــشـركــــات واHــؤسـســــــات والــهـيــئــــــاتq مـهــمــا
يــكـن وضــعـهــا الـقــانـونيq الـتي تـمــلــك فـيـــهـا الـدولــــة أو
الجــمــاعــات الإقــلـيــمــيــــــة أو اHــؤسـســات أو الــشــــركـات أو
qبصفــة مشتـركــة أو فردية qالهـيــئات العـموميـة الأخرى
مــــســـاهــــمــــة بـــأغــــلــــبـــيــــة فــي رأس اHـــــال أو ســــلـــطــــة قـــرار

مهيمنة.
تحــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اHـادةq عــنـد الحـاجـةq عن

طريق التنظيم ".
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اHــاداHــادّة ة 9 :  : تــتــــمــم أحــــكـــام اHـــادة 30 مـن الأمــــر رقـم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq في نهايتها كما يأتي :
 " اHادة 30 :.....................................................
تخـصص غرفة لـلتكـفل ~لفـات الانضبـاط في مجال
تـسـيـيـر اHـيـزانـيـة واHـالـيـة الـتي تـرد إلـيـهـا تـطـبـيـقـا لـهذا
الأمر. وتقـوم في إطار الـتحـقيق في اHـلفـات التي تـخطر

بها بكل الأعمال التي تراها ضرورية.
تـنـظم هذه الـغـرفـة في تشـكـيـلة لـلـتحـقـيق وتـشكـيـلة

للحكم" .
اHــاداHــادّة ة 10 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اHــادة 31 من الأمــر
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صــــفـــــر عــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :
"اHــــــادة  31 : تـــــــكـــــــلـف الـــــــغـــــــرف ذات الاخـــــــتـــــــصـــــــاص
الإقـــلـــيــمـيq في دائـــرة اخـــتـــصـــاصـــهـــا الجـــغــرافـيq بـــرقـــابــة
الحـــســابــات وتــســـيــيــر الجــمـــاعــات الإقــلـــيــمــيــة والـــهــيــئــات
واHؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة التابعة لها.
و�ــكن أن تـــكــلف ~ـــوجب قــرار مـن رئــيس مـــجــلس
المحاسبةq بعد أخذ رأي لجنة البرامج والتقاريرq ~ساعدة
الــغــرف ذات الاخـــتــصــاص الــوطــنـي في تــنــفـــيــذ عــمــلــيــات

الرقابة اHسجلة في برنامج نشاطها السنوي ".

اHــاداHــادةّ ة 11 :  : تــــعـــدل أحـــكــــام اHـــادة 39 مـن الأمـــر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq كما يأتي :
" اHــادة 39 : تحــدد حـــقـــوق قـــضــاة مـــجـــلس المحـــاســـبــة
وواجــبــاتــهم ~ــوجب قــانـــون يــتــضــمن الــقــانــون الأســاسي

لقضاة مجلس المحاسبة ".

اHــادHــادّة ة 12 :  :  تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام اHــادة 51 من الأمــر
رقم 95- 20 اHــــــؤرخ في 19 صـــــفــــــر عـــــام 1416 اHــــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :
" اHــادة  51 : تــتــشـــكل غــرفـــة الانــضــبـــاطq في مــجــال
تسيـير اHيـزانية واHـاليـةq زيادة على رئـيسهـاq من قضاة

من بينهم ستة (6) مستشارين على الأقل. 
يـعـW رئـيس مـجـلس المحـاسـبـة اHـسـتشـارين ~ـوجب

أمر حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي .
لا تصح مداولات غرفـة الانضباط في مجـال تسيير
qالية إلا بحضور أربعة (4) قضاة على الأقلHيزانية واHا

زيادة على رئيسها.
لا يـــشـــارك الــقـــاضي اHـــكــلف بـــالــتـــحـــقــيق فـي الحــكم

اHتعلق بالقضية التي نظر فيها".

اHــاداHــادّة 5 :  : تـــعــــدل أحــــكـــــام اHـــادة 17 مـن الأمــــر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq كما يأتي :

" اHــادة  17 : �ـــكن رئـــيس الجـــمـــهـــوريــة أن يـــخـــطــــر
مـــجـــلس المحـــاســبـــــة بـــكـل مـــلف أو مـــســـألـــة ذات أهـــمـــيــــة

وطنيــة تدخــل في نطاق اختصاصات المجلس.
ولـــهــــذا الـــغـــرض q يــــطـــلع مـــجــــلس المحـــاســــبـــة رئـــيس

الجمهورية بالتفصيل اللازم عن كل ذلك.
يـــطــلع مـــجـــلس المحـــاســبـــة رئــيـس الجــمـــهـــوريــة بـــأيــة
مــــســــألــــة تــــكـــــتــــسي أهــــمـــــيــــة خــــاصــــةq وتــــدخـل في نــــطــــاق

اختصاصهq كلما رأى ذلك مفيدا ".

اHاداHادةّ ة 6 :  : تـعدل وتـتـمم أحكـام اHادة 18 من الأمـر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اHادة 18 : يسـتشـار مـجلس المحـاسـبة في اHـشاريع
التمهـيدية الـسنوية لـلقوانـW اHتضمـنة ضبط اHـيزانية.
وتـرسل الحكومة التـقارير التقـييمية الـتي يعدها المجلس
لهـذا الـغرضq بـعـنوان الـسـنة اHـاليـة اHـعنـيـةq إلى الـهيـئة

التشريعية مرفقة ~شروع القانون الخاص بها ". 

اHــاداHــادةّ ة 7 :  :  تـــتــــمــم أحــــكـــام اHـــادة 26 مـن الأمـــر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :

" اHادة 26 :......................................................
qزيـادة على ذلك q تـهدف تـوصـيـات مـجلس المحـاسـبـة
إلى تــدعــيم آلــيــات حـــمــايــة الأمــوال والأملاك الــعــمــومــيــة
ومكـافحـة كل أشكـال الـغش والضـرر بالخـزينـة العـمومـية

أو ~صالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته".

اHــــاداHــــادةّ ة 8 :  : تــــتـــمـم أحـــكــــام الأمـــر رقم 95 - 20  اHــــؤرخ
في19 صــــفـــــر عــــام 1416 اHـــــوافق 17 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1995

واHذكور أعلاهq ~ادة 27 مكرر تحرر كما يأتي :

" اHـادة 27 مـكـرر : إذا لاحـظ مـجــلس المحـاســبـة أثــنـاء
�ارسـة رقابته وقـائع من شأنـها أن تبـرر دعوى تأديـبية
ضد مسؤول أو عون تابع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته
اســتــنــادا إلى الــوضع الـقــانــوني لــهــذا الأخـيــرq فــإنه يــبـلغ
الــهـيــئـة ذات الـســلـطــة الـتـأديــبـيــة ضـد اHـســؤول أو الـعـون

اHعني بهذه الوقائع.

و تــعـــلم الــهـــيــئــة ذات الـــســلــطـــة الــتـــأديــبــيـــة مــجــلس
المحاسبة بالردود اHتعلقة بهذا الإخطار".
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"اHادة  64 :  يتعW عـلى الهيئـات اHذكورة في اHواد
8 و8 مـــــكــــرر و10 مـن هـــــذا الأمــــر أن تـــــرسل إلـى مــــجـــــلس
qبــطــلـب مـــنـه وفي الأجــل الــذي يــحــدده لـــهــا qالمحـــاســبــة
كـل الحــــســــابـــات والـــوثـــائق الـــضـــروريـــة Hـــمـــارســـة اHـــهــام

المخولة له ".

اHــادHــادّة ة 17 :  :  تــعــــدل أحـــكـــــام اHـــادة 68 مـن الأمــر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اHــادة 68 : كل رفـض تـــقـــد� أو إرســـال الحـــســـابـــات
واHــسـتـنـدات والــوثـائق إلى مــجـلس المحـاسـبــة عـنـد إجـراء
الـتدقـيـقـات والتـحـقـيقـات يـعـرض مرتـكـبه لـغرامـة مـالـية

تتراوح بW 5.000 دج و50.000 دج.
................(الباقي بدون تغيير ).....................".

اHاداHادةّ ة 18 :  : تعـدل أحكام اHادة 69 (الـفقرة 2) من الأمر
رقم 95 - 20 اHــــؤرخ في 19 صــــفــــر عــــام  1416 اHــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اHادة  69 : .....................................................
يـــتــأكـــد مـــجــلس المحـــاســبـــة خلال تحـــريــاتـه من وجــود
ومـلاءمــة وفــعـــالــيـــة وفــعــلـــيــة آلـــيــات وإجــراءات الـــرقــابــة

 . Wوالتدقيق الداخلي
qيتـأكد المجلس خصوصا من الإقامة qوفي هذا الإطار
qعـــلى مـــســتـــوى الإدارات والــهـــيــئـــات الخــاضـــعـــة لــرقـــابــته
لأنـــظــمــة وإجــراءات تـــضــمن نــظـــامــيــة تــســـيــيــر مــواردهــا
واســـتـــعــمـــالاتـــهــا وحـــمـــايـــة �ــتـــلـــكــاتـــهـــا ومـــصــالحـــهـــا وكــذا
الـتـسـجـيل وتـقـفـي المجـريـات الـصـارمـW واHـوثـوقـW  لـكل

العمليات اHالية والمحاسبية واHمتلكية اHنجزة .
وبـهذه الصفـةq يقدم مجـلس المحاسبة كل الـتوصيات
الــتي يــراهــا مـلائــمــة لــتــدعــيم آلـــيــات الــوقــايــة والحــمــايــة

والتسيير الأمثل للمال العام واHمتلكات العمومية ".

اHــاداHــادّة ة 19 :  : تــــتـــمـم أحـــكــــام اHـــادة 73 مـن الأمــر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq في نهايتها كما يأتي:

" اHادة 73 : .....................................................
يـتعـW على مـسؤولي الجـماعـات والهـيئـات الخاضـعة
لــرقــابــة مــجــلس المحــاســبــة الـذيـن أرسـلـت إلــيـهـم الــنـتــائج
النـهائيـة لعمـليات الـرقابة اHـنجزةq أن يـبلغـوها لهـيئات
اHـــداولــــة لـــتـــلـك الجـــمـــاعــــات والـــهـــيــــئـــات في أجـل أقـــصـــاه

شهران (2).
و يـخطر اHسـؤولون اHعنـيون مجلس المحـاسبة بهذا

التبليغ ".

اHــاداHــادّة  13 :  : تــــتـــمـم أحـــكــــام اHـــادة 52 مـن الأمــر رقم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq بفقرة ثانية تحرر كما يأتي : 

" اHادة 52 : ......................................................

وتخصص لتحـرياتها الجزاءات الـقضائية والإدارية
اHنصوص عليها في هذا الأمر".

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : يــــتــــمم الأمــــر رقم 95 - 20 اHــــؤرخ في 19
صــفــر عــام 1416 اHــوافق 17 يــولـــيــو ســـنــة 1995 واHــذكــور

أعلاهq ~ادة 57 مكرر تحرر كما يأتي :

" اHـادة 57  مـكـرر : مـع مـراعــاة أحـكــام الـقــانـون رقم
qــتــممHــعــدل واHا q1990 ــؤرخ في 15 غــشت ســنـةH90- 21 ا

واHـــذكـــور أعلاهq وفي حـــالـــة مـــا إذا لاحـــظت أي ســـلـــطــة أو
هـيــئـات رقـابـة وتــفـتـيشq أثـنــاء عـمـلـيـة رقــابـة أو تحـقـيق
qعـلى إحــدى الـهـيــئـات الخــاضـعـة لــرقـابـة مــجـلس المحــاسـبـة
مـــــخــــالـــــفـــــات أو وقــــائـع من شـــــأنـــــهــــا أن تـــــبـــــرر تـــــطــــبـــــيق
الـصلاحـيات الـقـضـائـيـة لمجـلس المحـاسـبة اHـنـصـوص عـلـيـها
في هـــذا الأمــرq فـــإنه يـــرسل فـــورا إلى مـــجــلـس المحــاســـبــة
تـقرير أوq عنـد الاقتضاءq مـلخص من التقـرير أو محضر
تدقيق. ويخـضع مجلس المحاسبـة إذا اقتضى الأمرq ملف
الـــقـــضــــيـــة إلى الإجـــراءات الـــقـــضــــائـــيـــة الخـــاصـــة بـــإقـــحـــام

."WتابعHمسؤولية الأعوان ا

اHــاداHــادةّ ة 15 :  : تـــعــــدل أحـــكـــام اHـــادة 61 مـن الأمـــر رقـم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اHـادة 61 : �ــكن مـجــلس المحــاسـبـة إصــدار غــرامـة
مــالــيـــة تــتــراوح بــW 5.000 دج و 50.000 دج ضـــد المحــاسب
اHــتــســبب في تــأخــيـر إيــداع حــســابــات الـتــســيــيــر أو عـدم

إرسال الوثائق واHستندات الثبوتية أو عدم تقد�ها.

�ـكن مــجـلس المحــاسـبـة أن يـرسـل إلى المحـاسب أمـرا
بتقد� حسابه في الأجل الذي يحدده له.

 إذا انــقـــضى الأجـل المحــدد يـــطـــبق مـــجــلس المحـــاســـبــة
إكـــراهـا مـالــيــا عــلـى المحـاسـب قــدره 500 دج عن كـل يــوم

تأخيـر Hـدة لا تتجاوز ستW (60) يوما.

.".�������.. ) الباقي بدون تغيير (���   

اHــاداHــادةّ ة 16 :  : تـــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 64 مـن الأمـــر رقــم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :
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اHــاداHــادّة ة 23 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اHــادة 94 من الأمــر
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صـــــفـــــر عـــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اHــادة  94 : إذا كـــشـــفت نـــتـــائج تـــدقـــيـــقـــات مــجـــلس
المحــاســبـة الــتـي تـضــبــطــهــا الــغــرفــة المخــتــصــة قــانــونـا q أن
المخالـفة الـتي ارتـكبـها الـعون قـد تـدخل في مجـال تطـبيق
أحــــكــــام اHــــادة 88 مـن هــــذا الأمــــرq يــــوجه رئــــيس الــــغــــرفــــة

تقريرا مفصلا إلى الناظر العام .

وإذا رأى الـــنـــاظـــر الـــعـــام الـــذي أخــــطـــر بـــذلك وبـــعـــد
qعنـد الاقتـضاء qعـلـومات الإضـافيـة الـتي يطـلبـهـاHتـلقـيه ا
q أنه لا مجـال لـلمـتابـعات qمن الـغـرفة الـقطـاعيـة المخـتصـة
يـقـوم بـحـفظ اHـلف ~ـوجب قـرار مـعـلل قـابل للإلـغـاء أمام
تــشـكــيـلــة خـاصــة تـتــكـون من رئــيس غــرفـة ومــسـتــشـارين
اثـنW من مـجلس المحـاسبـة ويطـلع رئيس الـغرفـة اHعـنية

بذلك .

وبـــخلاف ذلكq فـــإنـه يــحـــرر اســـتـــنـــتـــاجـــاته ويـــرسل
مــلـف الــقــضــيــة إلـى رئــيس غــرفــة الانـــضــبــاط في مــجــال
تـســيـيـر اHـيـزانـيـة واHــالـيـة قـصـد فـتـح تحـقـيق. ويـعـد هـذا
الإرســال إخــطــارا لــغــرفــة الانــضــبــاط في مــجــال تــســيــيــر

اHيزانية واHالية قصد فتح تحقيق ". 

اHــاداHــادةّ ة 24 :  : تــــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 95 مـن الأمـــر رقـم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq كما يأتي :

" اHادة  95 : يعW رئـيس غرفة الانضباط في مجال
تـسـيـيـر اHــيـزانـيـة واHـالـيــة مـقـررا يـكـلف بــالـتـحـقـيق في

اHلف. ويكون التحقيق حضوريا " .

اHــاداHــادّة ة 25 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اHــادة 97 من الأمــر
رقم 95 - 20  اHــــؤرخ في 19 صــــفــــر عــــام 1416 اHــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي:

" اHادة  97 :  يقوم اHـقرر ....... ( بدون تغيير حتى)
إلى أي شخص.

فـي خـتــام الـتــحـقــيقq يــحـرر اHــقـرر تــقـريــره مـرفــقـا
بـاقــتــراحـاتـه ويـرســله إلى رئــيس الــغــرفـة قــصــد تـبــلــيـغه

للناظر العام.

إذا أثــــبـــتـت .................... ( بـــدون تــــغـــيــــيــــر حـــتى)
حفظ اHلف.

اHــاداHــادّة ة 20 :  :  تــعــدل وتـــتــمم أحـــكــام اHــادة 87 من الأمــر
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صـــــفـــــر عـــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اHــادة  87 : يـــتـــأكـــد مـــجـــلس المحـــاســـبــة مـن احـــتــرام
قـواعــد الانـضـبـاط في مــجـال تـسـيــيـر اHـيـزانــيـة واHـالـيـة.
وفي هذا الإطارq يختص المجلس وفق الشروط المحددة في

هذا الأمر بتحميل مسؤولية :

- أي مـسـؤول أو عــون في اHـؤســسـات أو اHـرافق أو
الــهــيـــئــات الــعــمـــومــيــة اHـــذكــورة في اHــادة 7 والأشــخــاص

qادة 86 من هذا الأمرHذكورين في اHا

- أي مـــــــســـــــؤول أو عــــــون فـي الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــات الأخــــــرى
والأشـــخــاص اHـــعــنـــويــW الآخـــرين اHــنـــصــوص عـــلــيـــهم في
اHــواد 8 و8 مـــكـــرر و9 و10 و11 و12 من هـــذا الأمـــر q وفي
الحالات الـواردة في الفـقرات 2 و10 و13 و15 من اHادة 88
من هـذا الأمرq يـرتـكب مـخـالـفـة أو عدة مـخـالـفـات لـقـواعد

الانضباط في مجال تسيير اHيزانية واHالية. "

اHــاداHــادةّ ة 21 :  : تــــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 91 مـن الأمـــر رقـم
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq كما يأتي :

qـــتـــابـــعـــات الجـــزائـــيـــةHـــســـاس بـــاHــادة  91 : دون اHا "
يــعــاقـب مــجــلس المحـــاســبــة بــغـــرامــة يــصـــدرهــا في حق كل
مـــســـؤول أو عـــون أو �ـــثـل أو قــــائم بـــالإدارة فـي هـــيــــئــة
عـمـومـية خاضـعة لـرقـابة مجـلس المحـاسبة خـرق حـكـما
مـن الأحـــكـــام الــتــــشــريـــعـــيـــة أو الــتــنــظــيــمــيــة أو تجــاهل
qالـــتــزامــاته لــكــسب امــتــيـــاز مــالي أو عــيــني غــيــر مــبــرر

لصالحه أو لغيره على حساب الدولة أو هيئة عمومية .

وفـي هـــذه الحــالـــةq يـــحـــدد اHـــبـــلغ الأقـــصـى لـــلـــغـــرامــة
بضعف اHبلغ اHقرر في اHادة 89 من هذا الأمر".

اHــاداHــادّة ة 22 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اHــادة 93 من الأمــر
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صــــفـــــر عــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي :

" اHادة  93 : �ـكن إعفاء مـرتكـبي المخالفـات اHذكورة
فـي اHــادتـW 88 و91 مـن هــــذا الأمــــر من عــــقــــوبــــة مــــجــــلس
المحـــاســبــة إذا تـــذرعــوا بـــأمــر كــتـــابي أو إذا أثــبـت مــجــلس
المحـاسبة أنهم تـصرفوا تنـفيذا لأمر أصدره لـهم مسؤولهم
qالـــســـلــــمي أو أي شــخـص مــؤهـل لإعــطـــاء مــثل هـــذا الأمــر
وفـي هــــذه الحــــالــــة تحـل مــــســــؤولــــيــــة صــــاحـب الأمــــر مــــحل

مسؤوليتهم " .



22 رمضان عام  رمضان عام 1431 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 850
أول سبتمبر سنة أول سبتمبر سنة 2010 م م

يعرض رئيس الجلسـة القضية للمداولة بعد اختتام
اHـــرافـــعــات دون حـــضــور كـل من الـــنــاظـــر الــعـــام واHـــتــابع

ووكيله وكاتب الضبط.

."..������. ) الباقي بدون تغيير ( ������ 

28 :  : تـــعـــدل أحـــكــــام اHـادة 110  من الأمــر رقم اHـاداHـادةّ ة 
95 - 20 اHـؤرخ في 19 صــفـر عـام 1416 اHـوافق 17 يــولـيـو

سنة 1995 واHذكور أعلاهq كما يأتي:

 " اHــــادة 110 : تـــــكــــون قـــــرارات مــــجـــــلـس المحــــاســـــبــــة
الصـادرة عن تـشكـيـلة كـل الغـرف مـجتـمـعةq قـابـلة لـلـطعن

qدنية والإداريةHبالنقض طبقا لقانون الإجراءات ا

�ـــــكن تــــقـــــد� الــــطــــعـن بــــالــــنـــــقض بـــــنــــاء عــــلـى طــــلب
الأشـخـاص اHـعـنـيـW أو محـام مـعـتـمـد لـدى مـجـلس الـدولة
أو بـــطـــلب مـن الـــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــاHـــالـــيــــة أو الـــســـلـــطـــات

السلمية أو الوصية أو الناظر العام.

إذا قــضى مـــجــلـس الــدولــة بـــنــقـض الــقـــرار مــوضــوع
الــطـعن تــمـتـثل تــشـكــيـلـة كل الــغـرف مــجـتـمــعـــة لـلــنـقـــاط

القانونية التي ¥ الفصل فيها ".

اHــــاداHــــادّة ة 29 :  : تــــســــتـــــبــــدل عــــــبــــارة "رئـــــيس الــــهـــــيــــئـــة
الـتـشـريـعـيـة " بـعـبـارة " رئـيس المجـلس الـشـعـبي الـوطـني
ورئــيس مـجــلس الأمــة " في اHـواد 20 و41 و101 من الأمـر
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صــــفـــــر عــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاه. 

اHــــاداHــــادّة ة 30 :  : تـــســــتــــبـــدل عــــبــــارة "رئــــيس الحــــكـــومـــة "
بعـبارة " الوزير الأول " في اHواد 21 و41 و101 من الأمر
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صــــفـــــر عــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاه. 

اHـاداHـادةّ ة 31 :  :   تــلـغـى أحـكــام اHـواد 22 و111 و112 و113 
من الأمــــــر رقم 95 - 20 اHــــــؤرخ في 19 صــــــفــــــر عــــــام 1416

اHوافق 17 يوليو سنة 1995 واHتعلق ~جلس المحاسبة.

اHـاداHـادةّ ة 32 : : يــنــشـر هــذا الأمــر في الجــريـدة الــرسّــمــيّـة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 16 رمـضـان عام 1431 اHـوافق 26
غشت سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة 

يــــــــبـــــــلـغ قــــــــرار الحـــــــفـظ إلـى كل مـن رئــــــــيس غــــــــرفـــــــة
الانـضبـاط في مجال تـسيـير اHـيزانـية واHـاليـة ومسؤول

الإدارة أو الهيئة اHعنية وإلى العون محل اHتابعة .
إذا رأى النـاظـر الـعـام أن نـتائج التــحـقـيـق تـبـرر
إحــــالــة اHــــتــقـــاضي أو اHــتـــقــاضـــW اHــتــابـــعــW أمـــام غــرفــة
الانــضـبــاط فـي مــجــال تـســيـيــر اHـيــزانـيــة واHـالـيــةq فـإنه
يـقـدم اسـتـنـتـاجــاته الـكـتـابـيـة واHــبـررة ويـعـيـد اHـلف إلى
رئـــيس غــرفــة الانــضـــبــاط في مــجـــال تــســيــيـــر اHــيــزانــيــة

واHالية.
يـــعـــد هــذا الإرســـال إخـــطــارا لـــغـــرفــة الانـــضـــبــاط في

مجال تسيير اHيزانية واHالية للبت في اHلف " .

اHــاداHــادّة ة 26 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اHــادة 98 من الأمــر
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صــــفـــــر عــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي:

" اHـادة  98 : في حــالــة إخـطــار غــرفـة الانــضــبـاط في
Wيـعـ qـلفHـالـيـة لــلـبت في اHــيـزانـيـة واHمـجـال تـسـيـيـر ا
رئــيـس الــغـــرفــة من بـــW الــقـــضــاة اHــكـــونــW لـــلــتـــشــكـــيــلــة
qــادة  51 من هـــذا الأمــرHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اHــداولـــة اHا
مـقـررا يكـلف بـتقـد� مـلف الـقضـيـة أثنـاء جـلسـة تـشكـيـلة

الحكم .
يــحــدد رئــيس غــرفـة الانــضــبــاط في مــجـال تــســيــيـر
اHــيـزانــيــة واHــالـيــة بــعــدئــذ تـاريـخ الجـلــســة ويــعـلـم رئـيس

مجلس المحاسبة والناظر العام بذلك .
WـــتــــابـــعـــHيـــســــتـــدعي رئــــيس الـــغــــرفـــة الأشــــخـــاص ا

برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام". 

27 :  : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اHـادة 100 من الأمــر اHـاداHـادةّ ة 
رقم 95 - 20 اHـــــؤرخ في 19 صــــفـــــر عــــام 1416 اHـــــوافق 17

يوليو سنة 1995 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي:

" اHـادة 100 : تــعـقـد جــلـســة تـشـكــيـلــة اHـداولـة لــغـرفـة
الانـضـبـاط في مـجـال تـسـيـيــر اHـيـزانـيـة واHـالـيـة اHـكـونـة
طـبـقـا لأحـكـام اHـادة 51 من هـذا الأمـرq بـاسـتـثـنـاء الـقـاضي
qــادة 95 أعلاهHطــبــقــا لأحــكــام ا WــعــHــكــلف بــالــتــحــقــيق اHا

~ساعدة كاتب الضبط وبحضور الناظر العام .

Wتـابع عن الجـلسـة رغم اسـتدعـائه مـرتHإذا تـغيـب ا
قانوناq �كن الغرفة أن تبت في القضية .

تــطــلـع الــتــشـــكــيــلـــة عــلى اقــتـــراحــات اHــقـــرر اHــكــلف
بـالــتـحــقــيق كـمــا وردت في تـقــريــره اHـنــصـوص عــلـيه في
اHــادة 97 أعـلاهq واســـتـــنـــتـــاجـــات الـــنـــاظـــر الـــعـــام ومـــذكــرة

الدفاع وشروح اHتابع أو من �ثله .




